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تاريخ الاستلام: 22-02-2021              تاريخ القبول: 2021-05-10 

ملخص البحث: 

يعنــى هــذا البحــث بدراســة موضــوع الرقابــة الإلكترونيــة كبديــل لعقوبــة الحبــس فــي التشــريع 
الإماراتــي، باعتبــاره نظامًــا حديثًــا تبنــاهُ المشــرع الإماراتــي فــي عــام 2018، وبــدأ فــي تطبيقــه 
عــام 2019، مواكبـًـا بذلــك التجــارب الرائــدة فــي اســتثمار التطــور التكنولوجــي فــي مجال السياســة 
العقابيــة، بعــد أن أثبتــت تجــارب الــدول المتقدمــة نجاحًــا باهــرًا، ودورًا فاعــاً فــي عــاج ودرء 
الكثيــر مــن المســاوئ والســلبيات الناجمــة عــن تنفيــذ العقوبــة الســالبة للحريــة قصيــرة المــدة فــي 

المؤسســات العقابيــة.

وفــي هــذا البحــث سنســلط الضــوء علــى أحــكام المراقبــة الإلكترونيــة باعتبــاره وســيلة بديلــة 
ــا  ــي اعتمده ــة الت ــائل الإلكتروني ــان الوس ــه، وبي ــة ل ــة القانوني ــنبين الطبيع ــس، وس ــة الحب لعقوب
المشــرع الإماراتــي لتنفيــذ المراقبــة الإلكترونيــة، وســنتطرق إلــى موقــف القضــاء الإماراتــي مــن 
تطبيــق هــذا النظــام، ومــا هــي الجرائــم التــي بــدأ بتطبيــق النظــام عليهــا، بالإضافــة إلــى حــالات 
الحكــم بإلغــاء المراقبــة الإلكترونيــة وإعــادة المحكــوم لتنفيــذ عقوبتــه المقيــدة للحريــة، وقــد اتبعنــا 
فــي هــذه الدراســة المنهــج الوصفــي التحليلــي وتوصلنــا إلــى نتيجــة مهمــة وهــي أن نظــام المراقبــة 
ــا للتشــريعات الحديثــة المناديــة بتطبيــق بدائــل العقوبــات الســالبة  الإلكترونيــة يعــدُّ انعكاسًــا حقيقيًّ

للحريــة. 

الكلمات الدالة: المراقبة الإلكترونية، بديل عقوبة الحبس، أجهزة المراقبة، المحكوم عليه.
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المقدمة:

لقــد بــرزت فــي الآونــة الأخيــرة ســلبيات العقوبــة الســالبة للحريــة بشــكل لا يمكــن الالتفــات 
عنهــا مــن ناحيــة عجزهــا عــن تحقيــق وظيفتهــا الإصاحيــة والوقائيــة، ولــم يتوقــف الأمــر عنــد 
هــذا الحــد فحســب، بــل لوحظــت زيــادة فــي عــدد الجرائــم، وظهــور جرائــم جديــدة ومتطــورة علــى 

الســاحة الإجراميــة، يتداولهــا المجرمــون ذوو الســوابق الإجراميــة فيمــا بينهــم.

الأمــر الــذي حــدا حينهــا بواضعــي السياســات العقابيــة فــي دول العالــم إلــى إعــادة النظــر فــي 
العقوبــة الســالبة للحريــة، والبحــث عــن بدائــل حديثــة تســهم فــي إعــادة تأهيــل وإصــاح المتهــم أو 

المحكــوم عليــه، بالإضافــة إلــى تحقيقهــا الــردع العــام والخــاص علــى حــدٍ ســواء.

وقــد اهتــدى حينهــا الفكــر العقابــي الحديــث إلــى اســتخدام التكنولوجيا الحديثــة وربطهــا بالعدالة 
ــة  ــام المراقب ــو )نظ ــس وه ــة الحب ــل لعقوب ــام بدي ــط ولادة نظ ــذا الرب ــن ه ــض ع ــة، وتمخ الجنائي
الإلكترونيــة( والــذي مــن خالــه ينفــذ المحكــوم عليــه عقوبتــه خــارج أســوار الســجن، وســط محيطه 
الاجتماعــي، مــع تحديــد النطــاق الزمانــي والمكانــي لــه عبــر مــا يعــرف بــــــ )الســوار الإلكتروني( 
الــذي يتــم تثبيتــه فــي يــد أو كاحــل المحكــوم عليــه حســب الأحــوال، مــع فــرض بعــض الالتزامــات 
والواجبــات علــى المحكــوم عليــه، مُلــزم بالتقيــد بهــا لضمــان اســتمرارية تواجــده خــارج الســجن)1).

ولــم يكــن المشــرع الإماراتــي بعيــداً عــن هــذا التطــور الحديــث فــي السياســة العقابيــة لتنفيــذ 
العقوبــة الســالبة للحريــة وســط المجتمــع الحــر، فأحــدث المشــرع تعديــات علــى قانــون الإجراءات 
الجزائيــة بموجــب مرســوم بقانــون رقــم 17 لســنة 2018، وكان مــن بيــن هــذه التعديــات تعديــات 
تخــص إضافــة بــاب بعنــوان )الإجــراءات الجزائيــة الخاصــة( وينــدرج تحــت هــذا البــاب فصــل 

ترجع التجارب الأولى لتحديد مكان شخص معين عن بعد إلى سنة 1964، وقد كان ذلك بفضل جهود الأخوين   (1(
Schwitzgebel اللذين كانا من علماء هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية، وبعدها تبعتها التجارب إلى حين 

سنة 1977، حيث هوى القاضي Jack Love كيفية تحديد أماكن بعض الكائنات الحية عن طريق الوسائل 
الإلكترونية، وقد كان هذا القاضي مبهورًا بحلقات المسلسل الكرتوني الشهير في ذلك الوقت )الرجل العنكبوت 
Spiderman( والتي استطاع فيها الشرير تحديد أماكن تواجد بطل القصة بفضل جهاز في المعصم، فعرض 

أمر ذلك الجهاز على رؤسائه، محاولاً إقناعهم بما قد يقدمه مثل هذا الاختراع من فائدة علمية عظيمة للعدالة 
الجنائية. وفي سنة 1983 قام القاضي Jack Love بتجربة الإسوار الإلكترونية، وذلك لمدة ثاثة أسابيع، قبل 
أن يصدر قرار بإيداع خمسة من المتهمين تحت المراقبة الإلكترونية، وأعقب نجاح التجربة الأولى في ولاية 
نيومكسيكو تبنيها من خال مشروعات قوانين حكومية ظهرت أولاً في واشنطن Washington ثم فرجينيا 
Virginia وفلوريدا Florida، حتى وصل عدد البرامج الحكومية التي تتبنى نظام المراقبة الإلكترونية سنة 

1986 إلى 45 برنامجًا في 26 ولاية أمريكية، وذلك قبل أن يشق النظام الجديد طريقه إلى النور في العديد من 

التشريعات الأوروبية. انظر د. أسامة حسنين- "المراقبة الجنائية الإلكترونية- دراسة مقارنة"– دار النهضة 
العربية– الطبعة الأولى– سنة 2009- ص9-10.
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بعنــوان )الوضــع تحــت المراقبــة الإلكترونيــة()1).

ــة  ــة الازم ــرارات الوزاري ــدر الق ــل أص ــد، ب ــذا الح ــد ه ــي عن ــرع الإمارات ــف المش ــم يق ول
ــة  ــة بتطبيــق نظــام المراقب ــدأت محاكــم الدول ــة، ومــن بعدهــا ب ــة الإلكتروني لتطبيــق نظــام المراقب
الإلكترونيــة علــى المحكــوم عليهــم، حتــى وصــل عــدد حــالات التطبيــق فــي إمــارة أبوظبــي إلــى 
416 حالــة، ناهيــك علــى باقــي إمــارات الدولــة التــي بــدأت تحــذو حــذو إمــارة أبوظبــي فــي تطبيــق 

ــة)2).  ــة الإلكتروني المراقب

أولاً- أهمية الموضوع:

ــة للعقوبــات الســالبة  تبــرز أهميــة موضــوع البحــث كونــه يبحــث فــي إحــدى الوســائل البديل
ــوع  ــذا الموض ــي، وه ــرع الإمارات ــا المش ــي تبناه ــة الت ــائل الحديث ــن الوس ــا م ــة بإعتباره للحري
حديــث فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، لــم يطرقــه إلا عــدد قليــل مــن الباحثيــن القانونييــن، 
وفــي الآونــة الأخيــرة دأبــت بعــض التشــريعات العربيــة بالأخــذ بهــذا النظــام، وعملــت علــى تطبيقه 
علــى بعــض الجرائــم البســيطة. ونظــرًا لنــدرة الكتــب والبحــوث القانونيــة فــي المكتبــة العربيــة التي 
ــا برفــد المكتبــة القانونيــة بدراســة جديــدة تتنــاول تطبيــق المراقبــة  تناولــت هــذا النظــام، ولرغبتن
الإلكترونيــة كبديــل لعقوبــة الحبــس فــي دولــة الإمــارات، نبيــن فيهــا مــدى نجــاع هــذا البديــل فــي 
ــش  ــي العي ــه ف ــه، والســماح ل ــوم علي ــى المحك ــه عل ــه حــال تطبيق ــق أغراضــه المرجــوة من تحقي
وســط مجتمعــه، وممارســته لحياتــه الطبيعيــة، مــع فــرض بعــض الالتزامــات عليــه الواجــب عليــه 

اتباعهــا لضمــان اســتمرارية اســتفادته مــن هــذا النظــام. 

ثانياً- حدود ومشكلة الدراسة:

حدود الدراسة:أ. 

ســنقتصر فــي هــذه الدراســة علــى بحــث أحــكام المراقبــة الإلكترونية كبديــل لعقوبــة الحبس في 
التشــريع الإماراتــي، ولــن نتعــرض لأحــكام المراقبــة الإلكترونيــة كبديل عن الحبــس الاحتياطي.

أنه:  على  النشر  قرار  في  ونص   ،30/9/2018 تاريخ   337 عدد  الرسمية  الجريدة  في  المرسوم  هذا  نشر   (1(
المراقبة  الخامس )الوضع تحت  الكتاب  الثالث من  الباب  الثالث من  الفصل  الواردة في  العمل بالأحكام  "يبدأ 
الإلكترونية( من هذا القانون بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نفاذه، ما لم يصدر مجلس الوزراء قرارًا بمدها 

لمدة أخرى بناءً على عرض وزير الداخلية".

)العدد  أبوظبي  إمارة  في  الإلكترونية  المراقبة  تطبيق  حالات  عدد  إلى  يشير  الخليج  جريدة  في  منشور  مقال   (2(
14885- الأربعاء 19 فبراير 2020م( وفي إنجلترا وويلز بلغ إجمالي عدد الأحكام الصادرة بعقوبة المراقبة 

الإلكترونية في عام 1995 )67 ( حكمًا، بينما في عام 1996 بلغ إجمالي عدد الأحكام الصادرة 370 حكمًا، 
مما يعني أن هناك توجهًا في بريطانيا بالاعتماد على عقوبة المراقبة الإلكترونية بشكل أكبر، انظر د. أيمن 
رمضان الزيني "العقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة وبدائها"– دار الفكر العربي– الطبعة الأولى– سنة 

2003– ص301-302.
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مشكلة الدراسة:	. 

ــا فــي معالجتــه لنظــام  تكمــن مشــكلة الدراســة فــي معرفــة هــل كان المشــرع الإماراتــي موفقً
المراقبــة الإلكترونيــة كبديــل عــن العقوبــات الســالبة للحريــة؟

ثالثاً- أهداف الدراسة

تتلخص أهداف هذه الدراسة في الآتي:

بيان مفهوم المراقبة الإلكترونية من منظور المشرع الإماراتي.. 1

بيان وسائل المراقبة الإلكترونية المعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة.. 2

تحديد الطبيعة القانونية للمراقبة الإلكترونية كبديل عن العقوبة السالبة للحرية.. 3

المراقبــة . 4 لتطبيــق  توافرهــا  الــازم  والماديــة  القانونيــة  الشــروط  هــي  مــا  معرفــة 
الإلكترونيــة.

معرفــة ماهــي الالتزامــات الواجــب علــى المحكــوم عليــه اتباعهــا لاســتفادة مــن ســريان . 5
نظــام المراقبــة الإلكترونيــة عليــه.

معرفــة مــا هــي الحــالات التــي يتــم إلغــاء نظــام المراقبــة الإلكترونيــة فيهــا بعــد إقــرار . 6
تطبيقــه. 

رابعاً- منهج البحث

ــي  ــج الوصف ــتخدم المنه ــا سنس ــة، فإنن ــة الإلكتروني ــام المراقب ــة لنظ ــة القانوني ــرًا للطبيع نظ
ــرع  ــه ســنقوم بدراســة وتحليــل النصــوص القانونيــة التــي تناولهــا المش ــن خال التحليلــي، وم
الإماراتــي بشــأن تطبيــق نظــام المراقبــة الإلكترونيــة كبديــل عــن العقوبــة المقيــدة للحريــة، أو فــي 
حــال تطبيقــه بعــد انقضــاء نصــف العقوبــة، وذلــك مــن أجــل الوصــول إلــى نتائــج عمليــة تســهم فــي 
فهــم نظــام المراقبــة الإلكترونيــة، واســتنباط مواطــن النقــص فــي النصــوص القانونيــة، والوصــول 

إلــى نتائــج وتوصيــات حولهــا.

خامسًا- خطة الدراسة:

سيتم تقسيم هذه الدراسة إلى ثاثة مباحث وفقاً للآتي:

المبحث الأول: ماهية المراقبة الإلكترونية.
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المطلب الأول: مفهوم المراقبة الإلكترونية كبديل لعقوبة الحبس.

المطلب الثاني: الطبيعة القانونية للمراقبة الإلكترونية.

المطلب الثالث: الوسائل المستخدمة في تنفيذ المراقبة الإلكترونية.

المبحث الثاني: شروط تطبيق المراقبة الإلكترونية كبديل عن العقوبة .

المطلب الأول: الشروط المتعلقة بالعقوبة.

المطلب الثاني: الشروط المتعلقة بالمحكوم عليه.

المبحث الثالث: آثار تطبيق المراقبة الإلكترونية.

المطلب الأول: التزامات المحكوم عليه.

المطلب الثاني: إلغاء الأمر بالوضع تحت المراقبة الإلكترونية.

ونختم الدراسة بخاتمة تتضمن أبرز النتائج والتوصيات.

المبحث الأول: ماهية المراقبة الإلكترونية

تمهيد وتقسيم:

يعــد نظــام المراقبــة الإلكترونيــة -ســواءً أكان وســيلة بديلــة للعقوبــة الســالبة للحريــة قصيــرة 
المــدة أو وســيلة بديلــة للحبــس الاحتياطــي- مــن أهــم مــا أفــرزه التقــدم التكنولوجــي، والــذي انعكــس 
بــدوره علــى السياســة العقابيــة فــي معظــم الأنظمــة العقابيــة المعاصــرة التــي أخــذت بــه)1)، ومــن 
الــدول التــي أخــذت بنظــام المراقبــة الإلكترونيــة دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، وقــد نظمهــا 
المشــرع فــي قانــون الإجــراءات الجزائيــة بموجــب مرســوم بقانــون رقــم 17 لســنة 2018 والــذي 
جــاء تعديــاً لأحــكام القانــون الاتحــادي رقــم 35 لســنة 1992 بإصــدار قانــون الإجــراءات 

الجزائيــة، بإيــراده ضمــن بــاب الإجــراءات الجزائيــة الخاصــة)2).

بوزيدي مختارية– "المراقبة الإلكترونية ضمن السياسة العقابية الحديثة"– مجلة الدراسات الحقوقية- جامعة   (1(
سعيدة الدكتور مولاي الطاهر– العدد 6– سنة 2016– ص98. للمزيد حول تطور نظام المراقبة الإلكترونية 
انظر د. عبدالرحمن خلفي "العقوبات البديلة– دراسة فقهية تحليلية تأصيلية مقارنة"- المؤسسة الحديثة للكتاب– 

لبنان- الطبعة الأولى- 2015– ص243.

أقرت وزارة الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2013 مشروع قانون السوار الإلكتروني ضمن   (2(
برنامج الحكومة الذكية، وسمي "سوار حمايتي"، حيث يرتديه الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 16-4 سنة 
للحفاظ على أمنهم وسامتهم وتمكين أولياء أمورهم من متابعتهم وطلب المساعدة إن احتاجوا إليها. انظر د. 
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وللوقــوف علــى ماهيــة المراقبــة الإلكترونيــة، يقتضــي منــا ذلــك الأمــر إلقــاء الضــوء علــى 
تعريفــه، وبيــان مــا هــي طبيعتــه القانونيــة، ومــا هــي الوســائل المســتخدمة فــي تطبيقــه والشــروط 
الواجــب توافرهــا فــي هــذه الوســائل، ولذلــك ســنقوم بتقســيم هــذا المبحــث إلــى ثاثــة مطالــب علــى 

النحــو الآتــي:

المطلب الأول: مفهوم المراقبة الإلكترونية كبديل لعقوبة الحبس.

المطلب الثاني: طبيعة المراقبة الإلكترونية.

المطلب الثالث: الوسائل المستخدمة في تنفيذ المراقبة الإلكترونية.

المطلب الأول: مفهوم المراقبة الإلكترونية كبديل لعقوبة الحبس

المراقبــة الإلكترونيــة نظــام قوامــه اســتخدام تقنيــات حديثــة لمتابعــة الشــخص المحكــوم عليــه 
خــارج المؤسســة العقابيــة عــن طريــق إخضاعــه لمجموعــة مــن الشــروط والالتزامــات، يترتــب 
ــة)1).  ــن عقوب ــه م ــى ل ــا تبق ــتنفاد م ــة لاس ــة العقابي ــى المؤسس ــخص إل ــادة الش ــا إع ــى مخالفته عل
وللتعــرف علــى آليــة المراقبــة الإلكترونيــة كوســيلة حديثــة لتنفيــذ العقوبــة الســالبة للحريــة، لا بــد 
فــي بــادئ الأمــر تعريــف المراقبــة الإلكترونيــة، وبيــان مــا هــي طبيعتــه القانونيــة، ومــن خــال 

ذلــك ســنتوصل إلــى معرفــة ماهــي الخصائــص التــي يتميــز بهــا هــذا النظــام.

بدايــةً لــم يتــرك المشــرع الإماراتــي تعريــف المراقبــة الإلكترونيــة خاضعًــا لاجتهــادات الفقــه 
القانونــي، وإنمــا تحمــل هــو مســؤولية تعريفــه. وعرفــه وفــق المــادة 355 مــن قانــون الإجــراءات 
ــة  ــات الزمني ــر الأوق ــي غي ــب ف ــه مــن أن يتغي ــم أو المحكــوم علي ــان المته ــه: "حرم ــة بأن الجزائي
ــة العامــة أو  ــه الأمــر الصــادر مــن النياب ــه، أو أي مــكان آخــر يعين ــه عــن محــل إقامت المحــددة ل
المحكمــة المختصــة بحســب الأحــوال، ويتــم تنفيــذه عــن طريــق وســائل إلكترونيــة تســمح بالمراقبــة 
ــرة الوضــع  ــج، طــوال فت ــي مدم ــال إلكترون ــاز إرس ــل جه ــا بحم ــزم الخاضــع له ــد، وتل عــن بع
تحــت المراقبــة، ويراعــى فــي تحديــد الفتــرات والأماكــن المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة الســابقة: 
ممارســة المحكــوم عليــه لنشــاط مهنــي أو حرفــي، أو متابعتــه التعليــم أو التدريــب المهنــي؛ أو تلقــي 
ــة العامــة أو المحكمــة المختصــة بحســب  ــة، أو أي ظــروف أخــرى تقدرهــا النياب المعالجــة الطبي

الأحــوال". 

رامي متولي– "نظام المراقبة الإلكترونية في القانون الفرنسي والمقارن– مجلة الشريعة والقانون– العدد 63– 
جامعة الإمارات- العدد 63– سنة 2015– ص10.

شعيب ضريف– "آليات تنفيذ العقوبة السالبة للحرية في التشريع الجزائري"– رسالة دكتوراه– جامعة الجزائر   (1(
1– كلية الحقوق– سنة 2019- ص 80.
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كمــا عــرف قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 53 لســنة 2019 الصــادر فــي شــأن تنفيــذ المراقبــة 
الإلكترونيــة فــي مادتــه الأولــى المراقبــة الإلكترونيــة بأنهــا هــي "حرمــان المتهــم أو المحكــوم عليــه 
مــن أن يتغيــب فــي غيــر الأوقــات الزمنيــة المحــددة لــه عــن محــل إقامتــه أو أي مــكان آخــر يعينــه 

الأمــر الصــادر مــن النيابــة العامــة أو المحكمــة المختصــة بحســب الأحــوال")1).

 ومــن خــلال دراســة التعريفيــن الســابقين، يتضــح لنــا ســمات نظــام المراقبــة الإلكترونيــة 
علــى النحــو الآتــي:

ــي، . 1 ــس الاحتياط ــن الحب ــل ع ــة كبدي ــة الإلكتروني ــق المراقب ــاق تطبي ــرع نط ــدد المش ح
وكبديــل عــن العقوبــات الســالبة للحريــة، حينمــا أشــار فــي التعريــف إلــى كلمــة )المتهــم 
أو المحكــوم عليــه(، وكذلــك الإشــارة إلــى الأمــر الصــادر مــن النيابــة العامــة أو المحكمــة 

المختصــة)2).

ــدد . 2 ــه مح ــم، لكون ــه أو المته ــوم علي ــة المحك ــد حري ــة إجــراء يقي ــة الإلكتروني أن المراقب
ــي  ــد ف ــزام بالتواج ــا الالت ــى الخاضــع له ــي عل ــث ينبغ ــي، بحي ــي وزمن ــن جغراف بنطاقي

ــة. ــة العام ــة أو النياب ــا المحكم ــن تحددهم ــان اللذي ــكان والزم الم

تنفيــذ المراقبــة الإلكترونيــة يتــم مــن خــال وســائل تقنيــة يتــم مراقبــة الخاضــع للمراقبــة . 3
الإلكترونيــة بواســطتها.

 راعــى المشــرع الإماراتــي الاعتبــارات الإنســانية والاجتماعيــة والصحيــة عنــد تطبيــق 4. 
ــة  ــذه المراقب ــق ه ــؤدي تطبي ــث لا ي ــه، بحي ــوم علي ــى المحك ــة عل ــة الإلكتروني المراقب
ــذا  ــق ه ــن تطبي ــوة م ــة المرج ــن الغاي ــى م ــو يتناف ــى نح ــح عل ــذه المصال بالإضــرار به

النظــام.

وعليــه يــرى الباحــث للوصــول إلــى تعريــف دقيــق للمراقبــة الإلكترونيــة كبديــل عــن العقوبــة 
المقيــدة للحريــة لابــد مــن الربــط مــا بيــن التعريــف التشــريعي العــام للمراقبــة الإلكترونيــة الــوارد 
فــي المــادة 355 مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة و مــا بيــن المادتيــن 369 و 380 اللتيــن تناولتــا 

ورد تعريف المراقبة الإلكترونية كذلك في قرار وزير الداخلية رقم 427 لسنة 2020 بشأن آليات تنفيذ المراقبة   (1(
الإلكترونية والمراقبة الشرطية الإلكترونية، وتبين أن التعريف الوارد في القرار وتحديداً في المادة الأولى هو 

التعريف نفسه المشار إليه في قرار مجلس الوزراء.

تعد المراقبة الإلكترونية البديل الوحيد للحبس الاحتياطي، وهي كذلك بدياً عن العقوبات السالبة للحرية قصيرة   (2(
المدة، بالإضافة إلى نظام وقف تنفيذ العقوبة )المواد من 83– 86 من قانون العقوبات الاتحادي(، وكذلك نظام 
الخدمة المجتمعية الذي أخذ به المشرع الإماراتي بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 7 لسنة 2016 كبديل 
لعقوبة الحبس في الجنح الذي لا تزيد مدته على ستة أشهر أو الغرامة )المواد 120 و 120 مكررًا من 1-4 

والمادة 121 من قانون العقوبات الاتحادي(.



المراقبة الإلكترونية كبديل لعقوبة الحبس في التشريع الإمارا�: دراسة تحليلية ) 30 - 1 (

يونيو 2023م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 20 العدد 82

أحــكام المراقبــة الإلكترونيــة كبديــل للعقوبــة الســالبة للحريــة، ومــن خــال هــذه النصــوص فإنــه 
يمكننــا اقتــراح تعريــف للمراقبــة الإلكترونيــة بأنــه "اســلوب حديــث لتنفيــذ العقوبــة الســالبة للحرية، 
يتــم مــن خالــه وضــع ســوار إلكترونــي فــي يــد أو كاحــل المتهــم أو المحكــوم عليــه بعــد موافقتــه، 
ــة  ــه فــي نطاقيــن زمانــي ومكانــي معينيــن مــن قبــل المحكمــة المختصــة أو النياب ــد حريت مــع تقيي
ــق  ــا تطبي ــى مخالفته ــب عل ــة، مــع إخضاعــه لمجموعــة مــن الالتزامــات والشــروط، ويترت العام

العقوبــة الأصليــة عليــه".

المطلب الثاني: الطبيعة القانونية للمراقبة الإلكترونية

ــى عــدة اتجاهــات،  ــة إل ــة الإلكتروني ــة للمراقب ــة القانوني ــي حــول الطبيع ــه الجنائ ــف الفق اختل
الإلكترونيــة عقوبــة  المراقبــة  إن  وقيــل  احتــرازي،  إجــراء  الإلكترونيــة  المراقبــة  إن  فقيــل 
ــة  ــذه الطبيع ــاف ه ــادى باخت ــن، فين ــن الاتجاهي ــق بي ــاول التوفي ــث ح ــك رأي ثال ــة، وهنال جنائي
حســب المرحلــة الإجرائيــة التــي يطبــق فيهــا نظــام المراقبــة الإلكترونيــة، ويذهــب اتجــاه إلــى أن 
المراقبــة الإلكترونيــة لا تعــدو عــن كونهــا وســيلة مســتحدثة للتنفيــذ العقابــي، وفيمــا يلــي نســتعرض 

ــر: ــة ســالفة الذك ــات المختلف الاتجاه

الاتجاه الأول: المراقبة الإلكترونية عقوبة جنائية

ــة  ــات الجنائي ــل العقوب ــن قبي ــد م ــة تع ــة الإلكتروني ــى أن المراقب ــه إل ــن الفق ــب م ــب جان ذه
ــات  ــه الالتزام ــا تحمل ــال م ــن خ ــة م ــى العقوب ــى معن ــا عل ــي طياته ــوي ف ــي تنط ــة، فه الأصلي
المختلفــة المترتبــة عليهــا مــن معنــى الإكــراه والقســر، ويتفــق الــرأي الســابق مــع اتجــاه مجلــس 
الشــيوخ الفرنســي الــذي رأى فــي المراقبــة الإلكترونيــة إجــراءً مقيــداً لحريــة الإنســان فــي التنقــل، 
فضــاً عمــا يســببه مــن اضطــراب فــي الحيــاة الأســرية، والواقــع أن هــذا الــرأي يتفــق مــع موقــف 
بعــض التشــريعات المقارنــة، ومنهــا القانــون الفرنســي الــذي عــرف تطبيــق المراقبــة الإلكترونيــة 

ــة)1). ــة جنائي كعقوب

الاتجاه الثاني: المراقبة الإلكترونية تدبير احترازي

ذهــب جانــب مــن الفقــه الجنائــي إلــى اعتبــار المراقبــة الإلكترونيــة تدبيــرًا احترازيًّا يهــدف إلى 
منــع وقــوع الجريمــة ومكافحــة الخطــورة الإجراميــة لــدى المجــرم، أي أنــه نظــام يتقــرر لمواجهــة 

د. رامي متولي– " توظيف التقنيات الحديثة في مجال السياسة العقابية –السوار الإلكتروني- نموذجًا"– مجلة   (1(
الفكر الشرطي- القيادة العامة لشرطة الشارقة– مجلد 26– عدد 103– ص274. انظر كذاك ذات الرأي لدى 
د. بلعرابي عبدالكريم، عبدالعالي بشير- "نظام المراقبة الإلكترونية نحو سياسة جنائية جديدة"– مجلة القانون 

والمجتمع– جامعة أدرار- العدد 10– سنة 2017– ص11.
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احتمــال ارتــكاب جريمــة مســتقبلية)1)، كمــا لــو تــم تزويــد رجــال الشــرطة بأجهــزة تعينهــم علــى 
رصــد أماكــن أشــخاص ســبق الحكــم عليهــم بعقوبــات جنائيــة، وتــم الإفــراج عنهــم شــرطيًّا، وذلــك 
إذا وجــدوا فــي أماكــن تصلــح لأن تكــون مســرحًا لجرائــم جديــدة، كالبنــوك وأماكــن التجمعــات، 

الأمــر الــذي يســمح للشــرطة بالحيلولــة دون ارتكابهــا فــي الوقــت المناســب)2).

الاتجاه الثالث: تحديد طبيعة المراقبة الإلكترونية حسب الطبيعة الإجرائية

اتجــه هــذا الجانــب مــن الفقــه إلــى حــل وســط بيــن الاتجاهيــن الســابقين فــي تحديــد الطبيعــة 
القانونيــة، ويــرى أنصــار هــذا الاتجــاه أن تحديــد الطبيعــة القانونيــة للمراقبــة الإلكترونيــة يكــون 
بحســب المرحلــة الإجرائيــة التــي تطبــق فيهــا المراقبــة الإلكترونيــة، فــإن كان التطبيــق قبــل الحكــم 
ــة  ــة، أمــا إذا كانــت فــي مرحل ــر الاحترازي ــل التدابي ــر مــن قبي ــة، فإنهــا تعتب فــي الدعــوى الجنائي

تنفيــذ الحكــم الجنائــي، فتعتبــر تقييــداً للحريــة)3).

الاتجاه الرابع: المراقبة الإلكترونية وسيلة حديثة للتنفيذ العقابي

ــذ  ــتحدثة لتنفي ــيلة مس ــة وس ــة الإلكتروني ــي أن المراقب ــه الجنائ ــن الفق ــب م ــذا الجان ــرى ه ي
ــل اســتخدامًا  ــة تمث ــة الإلكتروني ــة، فالمراقب ــة خــارج المؤسســات العقابي ــات الســالبة للحري العقوب
ــذ العقوبــات الســالبة للحريــة، والتــي يمكــن مــن خالهــا  ــة فــي مجــال تنفي ــداً للتقنيــات الحديث جدي
ــة، فضــاً عــن إعــادة إدمــاج  ــي فــي هــذه المؤسســات العقابي ــذ العقاب ــار الســلبية للتنفي تافــي الآث

ــرة أخــرى)4). ــع م ــي المجتم ــم ف ــوم عليه المحك

ويــرى الباحــث أن مــا ذهــب إليــه الاتجــاه الرابــع هــو الأقــرب للصــواب، باعتبــار أنــه أقــرب 
إلــى حقيقــة طبيعــة نظــام المراقبــة الإلكترونيــة، لكــون هذا النظــام عبارة عن وســيلة حديثــة أوجدها 
الفكــر العقابــي الحديــث، ليتمكــن مــن خالهــا مــن تنفيــذ العقوبــات الســالبة للحريــة خــارج أســوار 
الســجن، فهــو نظــام لا يتدخــل فــي الإيــام والزجــر بقــدر مــا يكــون هدفــه تخفيــف الضغــط علــى 

د. محمد صبحي– "المراقبة الإلكترونية كبديل للعقوبات السالبة للحرية"– مجلة البحوث القانونية والاقتصادية-   (1(
جامعة المنوفية– كلية الحقوق– مجلد 27– عدد 45– سنة 2017– ص753.

د. أسامة حسنين- مرجع سابق– ص10-11.  (2(

مشعل ناصر مرشد الدويلة- "المراقبة الإلكترونية كبديل عن الحرمان من الحرية"– رسالة ماجستير– جامعة   (3(
آل البيت– سنة 2018– ص62-61. انظر كذلك ذات الرأي بورابة سهيب، طباخ اكرام "المراقبة الإلكترونية 
باستعمال السوار الالكتروني– دراسة مقارنة"– مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون العام- جامعة أكلي محند 

اولحاج– سنة 2017/2018– ص32.

مسروق مليكة– "نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية– السوار الإلكتروني في التشريع الجزائري في ظل   (4(
القانون رقم 01-18"– مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة الماجستير– كلية الحقوق والعلوم السياسية– 

جامعة قاصدي مرباح- ورقلة– سنة 2018/2019– ص36.
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الســجون، وتقليــل التكاليــف، وتجنيــب المتهميــن أو المحكــوم عليهــم مســاوىء الحبــس، والمشــرع 
ــى النصــوص المنظمــة لأحــكام  ــه وبالاطــاع عل ــد عــن هــذا الاتجــاه؛ إذ إن الإماراتــي ليــس ببعي
المراقبــة الإلكترونيــة الــواردة فــي الفصــل الثالــث مــن البــاب الثالــث مــن المرســوم بقانــون رقــم 
17 لســنة 2018، نجــد أن غايــة المشــرع مــن إدراج المراقبــة الإلكترونيــة فــي قانــون الإجــراءات 

الجنائيــة هــو الإشــارة إلــى أن هــذا النظــام نظــام إجرائــي خــاص بكيفيــة تنفيــذ العقوبــة بصــورة 
حديثــة، تختلــف عــن باقــي الصــور القديمــة التــي يتــم تنفيــذ العقوبــات فيهــا، وعليــه فــإن التشــريع 
الإماراتــي يعــد مــن التشــريعات القائــل التــي أخــذت بالمراقبــة الإلكترونيــة فــي جميــع صورهــا 
بديــاً عــن الحبــس الاحتياطــي، وبديــاً عــن العقوبــات الســالبة للحريــة، وأســلوب لتنفيــذ الإفــراج 
الشــرطي، وهــذا إن دل فإنمــا يــدل علــى أن المشــرع الإماراتــي يوجــه الســلطات القضائيــة، ســواءً 
النيابــة العامــة أو المحكمــة، بتبنــي هــذا النظــام فــي كافــة المراحــل الإجرائيــة، لمــا لمســه مــن أثــر 
ســاهم فــي تحقيــق الهــدف التربــوي والإصاحــي للمحكــوم عليــه، وســاهم فــي حفــظ كيــان الأســرة.

المطلب الثالث: الوسائل المستخدمة في تنفيذ المراقبة الإلكترونية

ــوع  ــدول تن ــن ال ــد م ــي العدي ــة ف ــة الإلكتروني ــام الوضــع تحــت المراقب ــار نظ صاحــب انتش
ــاث طــرق  ــود ث ــول بوج ــن الق ــث يمك ــه، حي ــتخدمة في ــة المس ــائل التقني ــذ والوس ــة التنفي ــي آلي ف
ــداء  ــق الن ــة التحقــق الدقيــق مــن الصــوت عــن طري ــة، الأولــى )طريق ــة الإلكتروني ــذ المراقب لتنفي
التيلفونــي(، والثانيــة )طريقــة البــث المتواصــل(، والثالثــة )طريقــة المراقبــة عبــر الأقمــار 
الصناعيــة(، والمشــرع فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة لــم يكــن بعيــداً عــن هــذه الوســائل، 
وتبنــى الوســيلة الثانيــة والثالثــة، وأضــاف إلــى ذلــك إمكانيــة اعتمــاد أي وســيلة أخــرى إلكترونيــة 
يقترحهــا وزيــر الداخليــة تعمــل علــى تحقيــق أهــداف المراقبــة الإلكترونيــة، وعليــه ســنتناول فــي 
ــا  ــرع الأول، فيم ــا الف ــنخصص له ــة، وس ــريعات العقابي ــي التش ــة ف ــرق المراقب ــب ط ــذا المطل ه

ــي مــن هــذه الطــرق. ــي موقــف المشــرع الإمارات ــرع الثان ــي الف ســنتناول ف

الفرع الأول: طرق المراقبة الإلكترونية في التشريعات المقارنة

أولاً- طريقة التحقيق الدقيق

وفيهــا يســتخدم الهاتــف للتأكــد مــن أن المحكــوم عليــه موجــود فعــاً فــي المــكان أو المنطقــة 
المحــددة، بحيــث يقــوم جهــاز كمبيوتــر مبرمــج بالاتصــال هاتفيًّــا بشــكل عشــوائي بالمحكــوم عليــه 
الــذي يجــب عليــه أن يــرد علــى المكالمــة بــدون تأخيــر، ويجــب أن يقــدم كلمــة المــرور المحــددة 

ســلفاً والتأكــد منهــا عبــر بصمــات صوتيــة)1).

شريفي صارة– "مدى حرية القاضي الجزائي في الحكم بالعقوبة البديلة– دراسة مقارنة"– رسالة دكتوراه–   (1(
جامعة وهران 2- كلية الحقوق والعلوم السياسية– سنة 2018/2019– ص273، والجدير بالذكر أنه في فرنسا 
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واســتخدام أنظمــة المراقبــة التــي تعمــل مــن خــال التحقــق الصوتــي لــه مزايــا عديــدة، فهــو 
يتطلــب فقــط اســتخدام الهاتــف، وعــادة لا يحتــاج إلــى تثبيــت أي جهــاز فــي منــزل الشــخص الــذي 
تتــم مراقبتــه، بالإضافــة إلــى أنــه لا ينبغــي بالضــرورة علــى الشــخص ارتــداء ســوار، ممــا يعنــي 
القضــاء علــى أي وصمــة عــار محتملــة قــد تنطــوي علــى ظهــور الشــخص فــي الأماكــن العامــة 

وهــو يرتديهــا)1).

ثانياً- طريقة البث المتواصل –المراقبة المستمرة– الحجز المنزلي المستمر

ــة،  ــة الإلكتروني ــق نظــام المراقب ــارت تطبي ــي اخت ــم الت ــب دول العال ــة تتبناهــا أغل هــي طريق
وفيهــا يرســل الســوار كل )15( ثانيــة إشــارات محــددة إلــى مســتقبل موصــول بالخــط الهاتفــي فــي 
مــكان إقامــة الشــخص، وينقــل هــذا المســتقبل الإشــارات آليًّــا إلــى نظــام معلوماتــي مركــزي مجهــز 
ــدى الجهــة التــي  بتقنيــات يمكنهــا أن تســجل هــذه الإشــارات والمعلومــات، ويوجــد هــذا النظــام ل

تتولــى رقابــة المحكــوم عليــه)2).

)GPS( ثالثاً- طريقة المراقبة عبر الأقمار الصناعية ونظام التتبع الموقع

تقــوم هــذه التقنيــة مــن خــال إرســال الجهــاز الموضــوع علــى الشــخص الخاضــع لهــذا النظام، 
ــز  ــة بمرك ــر المركزي ــزة الكمبيوت ــا لأجه ــادة بثه ــم إع ــة، ويت ــار الصناعي ــا الأقم ــات تلتقطه موج
المراقبــة لتحديــد مــكان تواجــد الخاضــع لهــذا النظــام)3)، ويتســم هــذا النظــام بالمرونــة، إذ يمكــن 
مراقبــة الخاضــع لهــذا النظــام بصفــة مســتمرة، إلا أن تكلفتهــا الباهظــة، ووجــود بعــض المعوقــات 
ــة فــي الأجــزاء  ــة الأيوني ــة للموجــات نتيجــة الإعاق ــة فــي عــدم اســتقبال الأقمــار الصناعي المتمثل

العقابية، وذلك  المراقبة عن بعد عن طريق عاملي الإدارة  لتنفيذ  يتم تأمين جميع الوسائل والأجهزة الازمة 
خال مهلة خمسة أيام من تاريخ صدور قرار قاضي تنفيذ العقوبة بالوضع تحت المراقبة الإلكترونية، ويمكن 
الاستعانة للقيام بهذه المهمة بأشخاص من القطاع الخاص، على أن يكونوا مؤهلين، ومرخصاً لهم بوضع قيد 
التطبيق لهذه الوسائل، وقد بينت المواد 19-57 وحتى 57 -30 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي-القسم 
التنظيمي- مراسيم مجلس الدولة على وجه تفصيلي أحكام الحصول على الترخيص والمؤهات المطلوبة وآلية 
سحب قرار الترخيص من القطاع الخاص في حال الاخال بالالتزامات التعاقدية الواجب مراعاتها لتطبيق هذا 
النظام. )انظر د. صفاء أوتاني "الوضع تحت المراقبة الإلكترونية– السوار الإلكتروني في السياسة العقابية 
الفرنسية"- مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية– المجلد 25– العدد الأول– سنة 2009– ص144.

)1( CARUANA, Omar. The Use of Electronic Monitoring of Offenders in the Maltese 
Criminal Justice System: A Proposal for Implementation. 2018. PhD Thesis. 
University of Malta, 2018, P. 25.

المالية  د. رامي متولي و د. عمر سالم "العقوبات الغير الاحتجازية في التشريع العقابي المقارن- الغرامات   (2(
والخدمة المجتمعية والمراقبة الإلكترونية"– مركز الدراسات العربية– الطبعة الأولى- 2020- ص410.

شعيب ضريف– مرجع سابق- ص 82.  (3(
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العليــا للغــاف الجــوي بســبب المبانــي المرتفعــة، يحــول دون اســتعمالها بصفــة مســتمرة)1).

الفرع الثاني: وسائل المراقبة الإلكترونية في التشريع الإماراتي

ــراءات  ــون الإج ــن قان ــنة 2018 م ــم 17 لس ــون رق ــوم بقان ــوص المرس ــى نص ــوع إل بالرج
ــى أن  ــر عل ــالف الذك ــون س ــن القان ــادة 355 م ــن الم ــي مت ــص ف ــرع ن ــد أن المش ــة، نج الجزائي
المراقبــة الإلكترونيــة تتــم بوســائل إلكترونيــة تســمح بمراقبــة المتهــم عــن بعــد، وتلــزم الخاضــع 

ــة. ــرة الوضــع تحــت المراقب ــي مدمــج)2)، طــوال فت ــاز إرســال الكترون ــل جه ــا بحم له

كمــا نجــد أن المشــرع الإماراتــي تطــرق فــي نــص المــادة 356 مــن ذات المرســوم بقانــون 
ــه:  ــا بقول ــة تنفيذه ــة وآلي ــة الإلكتروني ــذ المراقب ــي تنفي ــائل المســتخدمة ف ــد الوس ــألة تحدي ــى مس إل
"يصــدر مجلــس الــوزراء بنــاء علــى اقتــراح وزيــر الداخليــة قــرار بتحديــد الوســائل المســتخدمة 
ــا، أو  ــا أو بعضه ــع مراحله ــي جمي ــا ف ــات تنفيذه ــط وآلي ــة وضواب ــة الإلكتروني ــذ المراقب ــي تنفي ف
إســناد التنفيــذ لهيئــة أو شــخص اعتبــاري مرخصًــا لــه بذلــك وفقـًـا للشــروط التــي يتضمنهــا القــرار.

ــي  ــة المنصــوص عليهــا ف ــي الوســائل الإلكتروني ــع الأحــوال، يجــب أن يراعــى ف ــي جمي وف
ــا". ــة الخاضــع له ــرام كرامــة وســامة وخصوصي ــرة الســابقة، احت الفق

ويتضــح لنــا مــن النــص القانونــي الــذي أشُــير إليــه ســلفاً أن المشــرع أعطــى لمجلــس الــوزراء 
ــة، وضوابــط  ــة الإلكتروني ــد الوســائل المســتخدمة فــي المراقب ــرار بشــأن تحدي ســلطة إصــدار الق
وآليــة تنفيذهــا، وذلــك بنــاءً علــى اقتــراح مقــدم مــن قبــل وزيــر الداخليــة بشــأن تلــك الوســائل وآليــة 

تنفيذهــا وضوابطهــا.

ــة  ــذ المراقب ــة تنفي ــرار الخــاص بآلي ــي إصــدار الق ــي ف ــوزراء الإمارات ــس ال ــوانَ مجل ــم يت ول
الإلكترونيــة ووســائل تنفيذهــا، إذ أصــدر مجلــس الــوزراء القــرار رقــم 53 لســنة 2019 فــي شــأن 
تنفيــذ المراقبــة الإلكترونيــة، وقــد تنــاول القــرار موضــوع وســائل تنفيــذ المراقبــة الإلكترونيــة فــي 

المــادة 3 بقولــه "يتــم تنفيــذ المراقبــة الإلكترونيــة بواســطة أي مــن الوســائل الآتيــة:

أجهزة إشارة الحجز المنزلي المستمر.. 1

عبداللطيف بوسري– "العقوبة الرضائية وأثرها في ترشيد السياسة العقابية"– رسالة دكتوراه– جامعة باتنة   (1(
01– سنة 2017/2018– ص216.

يخضع المصابون بفيروس كورونا في بعض الدول للحجز المنزلي، ومن الدول التي تستخدم هذه التقنية الصين   (2(
التكنلوجية في مواجهة فيروس  الوسائل  تم إجراء دراسات حول استخدام  المتحدة الأمريكية، وقد  والولايات 

كورونا ومدى توافقها مع حقوق الإنسان. لمزيد من المعلومات انظر:
Natalie. W: Technology in the fight Against COVID-19: Implications on Human 
Rights, Master Thesis Fordham University, New York, 2020, PP. 23-31.
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أنظمة تتبع الموقع. . 2

ويجــوز لمجلــس الــوزراء اعتمــاد أيــة وســيلة إلكترونيــة أخــرى يقترحهــا الوزيــر تعمــل علــى 
تحقيــق أهــداف المراقبــة الإلكترونيــة".

وياحــظ أن المشــرع الإماراتــي أجــاز فــي المراقبــة اســتخدام الوســيلتين الإلكترونيتيــن 
الســالف عرضهمــا فيمــا ســبق، ومــن الماحــظ أيضًــا أن المشــرع الإماراتــي لــم يحــدد الوســائل 
الإلكترونيــة علــى ســبيل الحصــر، بــل تــرك فــي الأمــر ســعة، وأعطــى مجلــس الــوزراء صاحيــة 
اعتمــاد وســائل إلكترونيــة أخــرى قــد يقترحهــا وزيــر الداخليــة تعمــل علــى تحقيــق أهــداف المراقبــة 
الإلكترونيــة، وبهــذا فتــح المشــرع المجــال لمواكبــة التطــورات الإلكترونيــة التــي قــد تطــرأ علــى 

وســائل تنفيــذ المراقبــة الإلكترونيــة والاســتفادة منهــا فــي حــال ظهورهــا فــي المســتقبل.

المبحث الثاني: شروط تطبيق المراقبة الإلكترونية كبديل عن العقوبة

تمهيد وتقسيم:

 يتطلــب التشــريع الإماراتــي لتطبيــق المراقبــة الإلكترونيــة -ســواءً أكانــت بديــاً عــن عقوبــة 
ــن  ــة م ــة- مجموع ــالبة للحري ــة الس ــدة العقوب ــف م ــاء نص ــد انقض ــا بع ــال تطبيقه ــس أو ح الحب
الشــروط القانونيــة والموضوعيــة، منهــا مــا يتعلــق بالعقوبــة، ومنهــا مــا يتعلــق بالمحكــوم عليــه، 

ــن: ــن التاليي ــل فــي المطلبي وســنتناول هــذه الشــروط بشــيء مــن التفصي

المطلب الأول: الشروط المتعلقة بالعقوبة.

المطلب الثاني: الشروط المتعلقة بالمحكوم عليه.

المطلب الأول: الشروط المتعلقة بالعقوبة

تتمثــل الشــروط المتعلقــة بالعقوبــة فــي أن تكــون ســالبة للحريــة، و أن يكــون المحكــوم عليــه 
قضــى نصــف مــدة العقوبــة، وســنتناول هــذه الشــروط فــي الفــروع الآتيــة: 

الفرع الأول: حالة الحكم بتطبيق المراقبة الإلكترونية ابتداءً كبديل عن عقوبة الحبس

ــة  ــة مــن أهــم الشــروط الواجــب توافرهــا لوضــع الشــخص تحــت المراقب ــدُّ شــرط العقوب يعَُ
ــون  ــن قان ــادة 369 م ــي الم ــرط ف ــك الش ــى ذل ــي عل ــرع الإمارات ــص المش ــد ن ــة، وق الإلكتروني
الإجــراءات الجزائيــة رقــم 17 لســنة 2018 بقولــه: "للمحكمــة عنــد الحكــم بالحبــس لمــدة لا تزيــد 
ــة  ــا بنظــام الوضــع تحــت المراقب ــة المقضــي به ــذ العقوب ــم بتنفي ــي الحك ــى ســنتين أن تأمــر ف عل

الإلكترونيــة ...".
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ــة  ــون العقوب ــة أن تك ــة الإلكتروني ــق المراقب ــترط لتطبي ــي اش ــرع الإمارات ــظ أن المش وياح
ــن  ــا م ــوم به ــة المحك ــت العقوب ــإذا كان ــى ســنتين، ف ــد عل ــذي لا يزي ــس ال ــة الحب ــررة للجريم المق
المحكمــة غرامــة أو عقوبــة حبــس تتجــاوز ســنتين، أو كانــت العقوبــة الســجن المؤقــت أو المؤبــد، 

ــة)1). ــة الإلكتروني ــق المراقب فــا محــل حينهــا لتطبي

ــتبدالها  ــي اس ــرع الإمارات ــاز المش ــي أج ــا الت ــوم به ــس المحك ــدة الحب ــث أن م ــرى الباح وي
ــي  ــات الإمارات ــون العقوب ــي قان ــح ف ــم الجن ــب جرائ ــون أن أغل ــة ك ــة مائم ــة الإلكتروني بالمراقب
لاتزيــد مــدة عقوبتهــا علــى ســنتين وبالتالــي مجــال التطبيــق ســيكون رحِبــاً حــال توافــر الشــروط 
الأخــرى، لاســيما أن الحــد الأعلــى لعقوبــة الحبــس التــي يجــوز اســتبدالها وهــي ســنتين تحســب 

ــي. ــي النــص العقاب ــواردة ف ــة ال ــس العقوب ــا ولي ــة المحكــوم به ــى أســاس العقوب عل

الفرع الثاني: حالة الحكم بتطبيق المراقبة بعد قضاء نصف مدة العقوبة

تنــاول المشــرع الإماراتــي هــذه الحالــة فــي نــص المــادة 380 مــن قانــون الإجــراءات الجزائية 
رقــم 17 لســنة 2018 بقولــه: "يجــوز لــكل محكــوم بعقوبــة مقيــدة للحريــة لمــدة لا تقــل عــن ســنتين 
ولا تزيــد علــى خمــس ســنوات وأمضــى نصــف مــدة العقوبــة، أن يتقــدم بطلــب إلــى النيابــة العامــة 
للإفــراج عنــه ووضعــه تحــت المراقبــة الإلكترونيــة باقــي مــدة تنفيــذه للعقوبــة عــن طريــق الوســائل 

الإلكترونيــة وفقـًـا للأحــكام والإجــراءات المنصــوص عليهــا فــي الفــرع الاول مــن هــذا الفصــل".

ويســتفاد مــن النــص ســالف الذكــر إلــى جــواز تطبيــق المراقبــة الإلكترونيــة فــي إطــار الإفراج 
الشــرطي للمحكــوم عليــه بعقوبــة مقيــدة للحريــة لمــدة لا تقــل عــن ســنتين ولا تزيــد علــى خمــس 

ســنوات، شــريطة أن يكــون قــد أمضــى نصــف مــدة العقوبــة بالمؤسســة العقابيــة)2).

ومما تجد الإشارة إليه أن المشرع الفرنسي في البداية اشترط أن تكون مدة العقوبة السالبة للحرية ألا تتجاوز   (1(
مدتها أو مجموع مددها أو ما تبقى منها سنة واحدة، إلا أن المشرع الفرنسي بعد ذلك توسع في نطاق تطبيق 
المراقبة، إذ تشترط المادة 26-132 -1 من قانون العقوبات الفرنسي لتقرير هذا البديل من قبل المحكمة ذاتها 
أثناء نطقها بالحكم أن تكون العقوبة مساوية أو أقل من سنتين حبس بالنسبة للأشخاص غير المسبوقين قضائيًّا، 
وأن لا تقل مدة العقوبة المقررة عليه أو المتبقية سنة واحدة بالنسبة للمحكوم عليهم الذين يكونون في حالة عود 
قانوني. انظر عبداللطيف بوسري– مرجع سابق– ص213. ومن ناحية أخرى فإن دولة السويد اعتمدت نظام 
المراقبة الإلكترونية في كل الجرائم التي عقوبتها بسيطة )أقل أو يساوي ثاثة أشهر( وينطبق هذا النظام على 
الأفراد الذين لديهم عنوان دائم وخط هاتف، ويلتزم الخاضعون لهذا النظام بدفع رسوم الاستفادة من الرقابة 
الإلكترونية المقدرة بــــ 10 يورو، وغالباً ما يتم إخضاع الأشخاص لنظام المراقبة الإلكترونية المدانين بتعاطي 
المخدرات أو الكحول، أما التشريع البلجيكي فجعل هذه المدة لا تتجاوز العقوبة ثاث سنوات- انظر شريفي 

صارة- مرجع سابق– ص279-280.

د. رامي، أ. د. عمر سالم– مرجع سابق- ص510.  (2(
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وإن مــن الماحــظ مــن خــال النصيــن القانونييــن ســالفي الذكــر )الحالــة الأولــى والثانيــة( أن 
المشــرع الإماراتــي فــي المــادة 369 مــن قانــون الاجــراءات الجزائيــة قــد اشــترط أن لا تتجــاوز 
ــة  ــة الإلكتروني ــى جــواز تطبيــق المراقب ــه عــاد ونــص فــي المــادة 380 عل ــة ســنتين، ولكن العقوب
ــا  ــم عنه ــي حُك ــة الت ــت العقوب ــى وإن كان ــة حت ــذي قضــى نصــف العقوب ــه ال ــوم علي ــى المحك عل
ــاوزت  ــة تج ــه بعقوب ــم علي ــد حُك ــذي ق ــخص ال ــون الش ــن أن يك ــك يمك ــنتين، وبذل ــاوزت الس تج
الســنتين أن يطبــق عليــه المراقبــة الإلكترونيــة فــي حــال إذا مــا تــم الموافقــة علــى طلبــه، شــريطة 

ألا تزيــد مــدة محكوميتــه علــى خمــس ســنوات، وأن يكــون قــد انقضــى نصــف مدتهــا.

المطلب الثاني: الشروط المتعلقة بالمحكوم عليه

ــي  ــة ف ــر شــروط معين ــة، ضــرورة تواف ــب شــروط العقوب ــي بجان اســتلزم المشــرع الإمارات
ــه،  ــبة ل ــة بالنس ــة الإلكتروني ــام المراقب ــق نظ ــاح تطبي ــي نج ــة ف ــى الثق ــع إل ــه، تدف ــوم علي المحك
وتحقيقــه لأغراضــه، وفــي مقدمتهــا إعــادة إصــاح وتأهيــل المحكــوم عليــه ودمجــه فــي المجتمــع، 

ــي: ــى النحــو التال وســنعرض هــذه الشــروط عل

الفرع الأول: رضا المحكوم عليه

يرتكــز نظــام المراقبــة الإلكترونيــة المعمــول بــه فــي أغلــب دول العالــم علــى مبــدأ أساســي، 
وهــو رضــا المحكــوم عليــه، فــإذا انعــدم رضــا المحكــوم عليــه فلــن يطبــق هــذا النظــام عليــه نــزولاً 
عنــد رغبتــه، وذلــك تأكيــداً لمبــدأ التعــاون بيــن المحكــوم عليــه والمؤسســة العقابيــة لضمــان عمليــة 

تأهيلــه وإصاحــه)1).

ــا  ــترط رض ــم يش ــه ل ــد أن ــرط، نج ــذا الش ــن ه ــي م ــرع الإمارات ــف المش ــى موق ــر إل وبالنظ
ــلطة  ــا للس ــر خاضعً ــرك الأم ــا ت ــة، وإنم ــة الإلكتروني ــام المراقب ــه لنظ ــه بخضوع ــوم علي المحك
ــة،  ــون الإجــراءات الجزائي ــن قان ــادة 369 م ــص الم ــن ن ــو واضــح م ــا ه ــة للقاضــي كم التقديري
والتــي نصــت علــى أن: "للمحكمــة عنــد الحكــم بالحبــس لمــدة لا تزيــد علــى ســنتين أن تأمــر فــي 

ــة ...". ــة الإلكتروني ــت المراقب ــع تح ــام الوض ــا بنظ ــي به ــة المقض ــذ العقوب ــم بتنفي الحك

بالنظر إلى التشريع الفرنسي نرى أن المشرع الفرنسي اشترط ضرورة موافقة المحكوم عليه على الخضوع   (1(
للمراقبة الإلكترونية، بل تعدى ذلك الأمر إلى اشتراط المشرع بوجوب حضور محامي الشخص الخاضع لآلية 
السوار الإلكتروني معه في جلسة النطق بأمر الخضوع لهذا الإجراء، فإذا تغيب أو تعذر حضوره كان يوجب 
أن يتم ندب محام آخر للحضور مع ذلك الشخص، إلا أن التعديل الأخير جعل ذلك الأمر جوازيًّا– انظر: د. 
نموذجًا"– مرجع  الإلكتروني-  السوار  العقابية–  السياسة  مجال  في  الحديثة  التقنيات  "توظيف  متولي-  رامي 

سابق– ص280.
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ويســتفاد مــن النــص القانونــي ســالف الذكــر أن بإمــكان المحكمــة تطبيــق المراقبــة الإلكترونيــة 
علــى المحكــوم عليــه دون الحاجــة إلــى رضــاه، ونــرى فــي هــذا الجانــب أن المشــرع الإماراتــي 
قــد جانبــه الصــواب حينمــا لــم يتطلــب الحصــول علــى موافقــة المحكــوم عليــه لتطبيــق المراقبــة 
الإلكترونيــة عليــه، لكــون موافقــة المحكــوم عليــه تضمــن المســاهمة الإيجابيــة منــه فــي نجــاح هــذا 
النظــام، وتعُــد الموافقــة أساسًــا وضمانــة قانونيــة هامــة لعــدم المســاس بحرمــة حيــاة المحكــوم عليــه 
الخاصــة، هــذا فضــاً علــى أن النــص علــى موافقــة المحكــوم عليــه للخضــوع للمراقبــة الإلكترونية 
مــن شــأنه أن يشــكل اتســاقاً فــي موقــف المشــرع الإماراتــي تجــاه نظــام المراقبــة الإلكترونيــة الــذي 
ــا عنــد تقريــره للشــروط الواجــب توافرهــا لإصــدار قــرار  اعتبــر شــرط الموافقــة شــرطًا جوهريًّ
الوضــع تحــت المراقبــة الإلكترونيــة فــي حــال صــدور أمــر بالحبــس الاحتياطــي، وعليــه يقتــرح 
الباحــث علــى المشــرع الإماراتــي أن يــدرج هــذا الشــرط لنجــاح هــذا النظــام، إذ لا يمكــن الحديــث 

عــن نجــاح هــذا النظــام مــا لــم يكــن المحكــوم عليــه متقبــاً لهــذا الإجــراء، ومتعاونـًـا فــي تنفيــذه.

الفرع الثاني: أن يكون للمحكوم عليه محل إقامة ثابتاً ومعلومًا

يقــوم نظــام المراقبــة الإلكترونيــة بوصفــة أحــد الأســاليب الحديثــة فــي تنفيــذ العقوبــة الســالبة 
ــه  ــوم علي ــة المحك ــد حري ــي تقيي ــزة أساســية، وه ــى ركي ــة عل ــة خــارج المؤسســات العقابي للحري
بنطاقيــن زمانــي ومكانــي خــارج المؤسســة العقابيــة، ولذلــك كان مــن البديهــي أن يكــون للمحكــوم 
عليــه محــل إقامــة يمكــن مــن خالــه متابعتــه وتقييــم مــدى التزامــه بالشــروط الواجــب عليــه اتباعهــا 
خــال فتــرة خضوعــه للمراقبــة الإلكترونيــة، وقــد نــص المشــرع الإماراتــي علــى هــذا الشــرط فــي 

المادتيــن 355 و 369 مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة)1). 

الفرع الثالث: دراسة ظروف المحكوم عليه

ــه  ــوم علي ــى المحك ــة عل ــة الإلكتروني ــق المراقب ــة تطبي ــي لإمكاني ــرع الإمارات ــترط المش اش
ــون  ــن قان ــادة 369 م ــص الم ــس بموجــب ن ــل عــن الحب ــة كبدي ــة العقوب ــن بداي ــت م -ســواء طبق
ــون  ــن قان ــادة 380 م ــص الم ــب ن ــة بموج ــف العقوب ــاء نص ــد قض ــة، أو بع ــراءات الجزائي الإج
الإجــراءات الجزائيــة-، أن تكــون هنــاك دلائــل ومؤشــرات كافيــة لاعتقــاد بــأن المحكــوم عليــه لــن 
يعــود إلــى طريــق الإجــرام مــرة أخــرى، رغبــةً مــن المشــرع فــي الحفــاظ علــى المجتمــع فيمــا لــو 

حيث تقضي نص المادة 355 من قانون الإجراءات الجزائية بـــ )حرمان المتهم أو المحكوم عليه من أن يتغيب   (1(
في غير الأوقات الزمنية المحددة له عن محل إقامته أو أي مكان آخر يعينه الأمر الصادر من النيابة العامة أو 
المحكمة المختصة بحسب الأحوال.....( وتقضي المادة 396 من قانون الإجراءات الجزائية بــــ )للمحكمة عند 
الحكم بالحبس لمدة لا تزيد عن سنتين، أن تأمر في الحكم بتنفيذ العقوبة المقضي بها بنظام الوضع تحت المراقبة 
الإلكترونية، إذا رأت من ظروف المحكوم عليه أو سنه ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود الى ارتكاب جريمة 

أخرى جديدة، وبأن له محل إقامة ثابتاً ومعلومًا في الدولة....(.
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كان لــدى الشــخص المحكــوم عليــه خطــورة إجراميــة، وبدراســة ظروفــه ســتتحقق المحكمــة مــن 
ذلــك الأمــر، وعليــه ســنتناول دراســة ظــروف المحكــوم عليــه مــن ناحيتيــن، الأولــى )حالــة تطبيــق 
المراقبــة الإلكترونيــة ابتــداء علــى المحكــوم عليــه(، والثانيــة )حالــة تطبيــق المراقبــة الإلكترونيــة 

علــى المحكــوم عليــه بعــد قضــاء نصــف العقوبــة(.

أولاً- حالة تطبيق المراقبة الإلكترونية ابتداءً على المحكوم عليه

بالرجــوع إلــى نــص المــادة 369 مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة والتــي نصــت علــى أن: 
"للمحكمــة عنــد الحكــم بالحبــس لمــدة لا تزيــد علــى ســنتين، أن تأمــر فــي الحكــم بتنفيــذ العقوبــة 
المقضــي بهــا بنظــام الوضــع تحــت المراقبــة الإلكترونيــة، إذا رأت مــن ظــروف المحكــوم عليــه 
او ســنه مــا يبعــث علــى الاعتقــاد بأنــه لــن يعــود الــى ارتــكاب جريمــة أخــرى جديــدة، وبــأن لــه 
ا، ولــو كان  محــل إقامــة ثابتـًـا ومعلومًــا فــي الدولــة، وثبــت لديهــا بأنــه يمــارس نشــاطًا مهنيًّــا مســتقرًّ
مؤقتـًـا؛ أو يتابــع نشــاطه التعليمــي أو تدريبـًـا مهنيًّــا معترفـًـا بــه؛ أو بأنــه العائــل الوحيــد لأســرته؛ أو 

أي ظــروف أخــرى تقدرهــا المحكمــة بحســب الأحــوال".

ــة  ــق المراقب ــة تطبي ــادة، نجــد أن المشــرع أعطــى للمحكمــة صاحي ــل نــص هــذه الم وبتحلي
ــي: ــه الآت ــه إذا مــا وجــدت مــن خــال دراســة ظروف ــى المحكــوم علي ــة عل الإلكتروني

أن هنــاك دلائــل تشــير إلــى الاعتقــاد بــأن المحكــوم عليــه لــن يعــود إلــى طريــق الإجــرام . 1
مــرة أخــرى.

ا أو أن يتابــع المحكوم . 2 أن يثبــت للمحكمــة أن المحكــوم عليــه يمــارس نشــاطًا مهنيًّــا مســتقرًّ
عليــه تعليمــه أو أن يتلقــى التدريــب أو أنــه العائــل الوحيــد لأســرته، أو أي ظــروف أخــرى 

تقدرهــا المحكمة.

ــوم  ــي المحك ــرة ف ــة الشــروط متوف ــة أن كاف ــه إذا رأت المحكم ــه أن ــا تجــدر الإشــارة إلي ومم
ــم  ــدار حك ــة إص ــذه الحال ــي ه ــة ف ــوز للمحكم ــه لا يج ــد(، فإن ــه )عائ ــوم علي ــه، إلا أن المحك علي
ــون  ــن قان ــادة 369/2 م ــص الم ــالاً لن ــه، إعم ــوم علي ــى المحك ــة عل ــة الإلكتروني ــق المراقب بتطبي
ــة  ــق الوضــع تحــت المراقب ــى أن ".... ولا يجــوز تطبي ــي نصــت عل ــة، والت الإجــراءات الجزائي

ــد". ــه العائ ــوم علي ــى المحك ــرع عل ــذا الف ــي ه ــه ف ــة المنصــوص علي الإلكتروني

وســنورد حكــم لمحكمــة أبوظبــي الابتدائيــة –دائــرة الجنــح والمخالفــات– حــول أخــذ المحكمة 
بشــرط أن لا يكــون المحكــوم عليــه عائــدًا لتطبيــق المراقبــة الإلكترونيــة عليــه. وقــد جــاء منطــوق 

الحكــم علــى النحــو التالــي "
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ــا للمــادة 369 مــن قانــون الاجــراءات الاتحــادي يجــوز  وحيــث إنــه عــن العقوبــة، فإنــه وفقً
ــة  ــذ العقوب ــم بتنفي ــي الحك ــر ف ــنتين أن تأم ــى س ــد عل ــدة لا تزي ــس لم ــم بالحب ــد الحك ــة عن للمحكم
المقضــي بهــا بنظــام المراقبــة الإلكترونيــة ... ولا يجــوز تطبيــق الوضــع تحت المراقبــة الإلكترونية 

المنصــوص عليهــا فــي هــذا الفــرع علــى المحكــوم عليــه العائــد.

ولمــا كانــت الأوراق قــد خلــت ممــا يــدل علــى أن المتهــم يعــد عائــدًا وفقـًـا لنــص المــادة 106 
مــن قانــون العقوبــات الاتحــادي المعــدل، فــإن المحكمــة تقضــي بحبــس المتهــم ســنتين لمــا نســب 
ــادة 369 ســالفة  ــة إعمــالاً للم ــة الالكتروني ــة بنظــام المراقب ــذ العقوب ــه مــن اتهــام، وتأمــر بتنفي إلي

الذكــر ....")1).

ــرى الباحــث أن  ــد، وي ــه المجــرم العائ ــة لا يســتفيد من ــة الإلكتروني ــإن نظــام المراقب ــه ف وعلي
المشــرع أراد بذلــك الأمــر أن يقطــع كل طريــق أمــام فئــة معتــادي الإجــرام لاســتفادة مــن هــذه 
ــن  ــة الذي ــه مجرمــي الصدف ــميهم الفق ــن يسُ ــن الذي ــة المجرمي ــا المشــرع بفئ ــي خصه ــزة، والت المي
ــى  ــان دعتهــم إل ــي بعــض الأحي ــا الظــروف ف ــى المجتمــع، وإنم ــة عل ــس لهــم خطــورة إجرامي لي
ــم  ــدم والحســرة لارتكابه ــكاب الجريمــة، وبعــد حصــول الجريمــة تظهــر عليهــم عامــات الن ارت
ــة  ــة أعطاهــم المشــرع بارق ــة الإلكتروني ــا، ومــن خــال المراقب ــي سيحُاســبون عليه ــة الت الجريم
أمــل بــأن لا يدخلــوا الســجن ، ويقضــوا مــدة الحكــم خــارج أســوار الســجن بيــن مجتمعهــم وأهلهــم.

ثانيًا- حالة تطبيق المراقبة الإلكترونية على المحكوم عليه بعد قضاء نصف العقوبة 

ــات  ــن العقوب ــا م ــة ليشــمل جانبً ــة الإلكتروني ــق المراقب ــي تطبي ــي ف توســع المشــرع الإمارات
ــة  ــن العقوب ــه جــزءًا م ــوم علي ــم متوســطة الخطــورة، شــريطة أن يقضــي المحك ــررة للجرائ المق
داخــل المؤسســة العقابيــة )نصــف المــدة( ويقضــي بقيــة المــدة فــي الوســط الحــر باســتخدام الوســائل 

ــة)2). الإلكتروني

ــد قضــاء  ــه بع ــوم علي ــة المحك ــة حال ــراءات الجزائي ــون الإج ــن قان ــادة 380 م ــت الم وتناول
ــل عــن  ــدة لا تق ــة لم ــدة للحري ــة مقي ــه بعقوب ــوم علي ــكل محك ــادة ل ــة، وأجــازت الم نصــف العقوب
ســنتين ولا تزيــد علــى خمــس ســنوات وأمضــى نصــف مــدة العقوبــة، أن يتقــدم بطلــب إلــى النيابــة 
العامــة للإفــراج عنــه ووضعــه تحــت المراقبــة الإلكترونيــة باقــي مــدة تنفيــذه للعقــوب عــن طريــق 

ــة. الوســائل الإلكتروني

 ،2019 5493 لسنة  الدعوى رقم  الجنح والمخالفات في  أبوظبي الابتدائية، دائرة  حكم غير منشور لمحكمة   (1(
بتاريخ 15/8/2019.

د. رامي متولي، أ. د. عمر سالم- مرجع سابق- ص510.  (2(
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ــراج  ــب الإف ــى إجــراءات طل ــة عل ــون الإجــراءات الجزائي ــادة 381 مــن قان ــد نصــت الم وق
ــه المحكــوم، وهــي: ــدم ب ــذي يتق ال

تقديم طلب من المحكوم عليه إلى النيابة العامة .. 1

تتولى النيابة العامة المختصة تحقيق الطلب المقدم من قبل المحكوم عليه.. 2

ــاء وجــوده بالمنشــأة . 3 ــه أثن ــة العامــة بالتثبــت مــن حســن ســلوك المحكــوم علي تقــوم النياب
العقابيــة، بالإضافــة إلــى التحقــق مــن عــدم وجــود خطــر علــى الأمــن العــام مــن جــراء 

الإفــراج عــن المحكــوم عليــه.

ترسل النيابة العامة الأوراق مشفوعة برأيها للمحكمة التي أصدرت العقوبة.. 4

للمحكمــة أن تحكــم بقبــول الطلــب والإفــراج عــن المحكــوم عليــه ووضعــه تحــت المراقبــة . 5
الإلكترونيــة إذا ثبــت لهــا توفــر دلائــل كافيــة علــى حســن ســلوكه وصــاح أمــره، ورأت 

مــا يبعــث علــى الاعتقــاد بأنــه لــن يعــود إلــى ارتــكاب الجريمــة مــرة أخــرى.

وممــا تجــدر الإشــارة إليــه فــي هــذا الخصــوص أن هنــاك اختافًــا واضحًــا بيــن هــذه الحالــة 
وبيــن الحالــة الأولــى ســالفة الذكــر، وذلــك فيمــا يتعلــق بالمجــرم العائــد، إذ إنــه وبمراجعــة الأحــكام 
المنظمــة لهــذه الحالــة، نجــد أنــه ليــس هنــاك مــا يمنــع المحكمــة مــن الحكــم بتطبيــق نظــام المراقبــة 

الإلكترونيــة علــى المحكــوم عليــه العائــد فــي هــذه الحالــة.

والتســاؤل المطــروح فــي هــذا الصــدد: لمــاذا لــم يشــترط المشــرع شــرط عــدم العــود لقبــول 
طلــب الخضــوع للمراقبــة الإلكترونيــة بعــد انقضــاء نصــف العقوبــة؟

ــت  ــه تح ــوم علي ــع المحك ــم بوض ــر الحُك ــاؤل أن أم ــذا التس ــى ه ــة عل ــث للإجاب ــرى الباح ي
ــب، ولهــا أن ترفــض؛ إذ إنهــا  ــل الطل ــة أمــر جــوازي للمحكمــة، فلهــا أن تقب ــة الإلكتروني المراقب
ــا المشــرع  ــا له ــي خوله ــة بموجــب الســلطة الت ــي الأمــر، والمحكم ــة الاختصــاص ف هــي صاحب
ــه  ــا إذا كان المحكــوم علي ــر فيم ــه وســلوكه تقدي ــة المحكــوم علي ــا مــن خــال دراســة حال بإمكانه
أهــاً لاســتفادة مــن ميــزة المراقبــة الإلكترونيــة مــن عدمــه، ونــرى مــن وجهــة نظرنــا أن المشــرع 
أراد بذلــك الأمــر أن يوجــه رســالة للمجرميــن، ســواءً أكانــوا أول مــرة يرتكبــون جريمــة أم أنهــم 
مــن أصحــاب الســوابق، أن غايتــه ليســت الزجــر والإيــام بقــدر مــا تكــون غايتــه هــي الإصــاح 
والتأهيــل، وإعطــاء المجــرم الفرصــة للنــدم عــن مــا بــدر منــه، والحيــد عــن أي ســلوك مشــين قــد 

يرتكبــه فــي المســتقبل.
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المبحث الثالث: آثار تطبيق المراقبة الإلكترونية

تمهيد وتقسيم:

يترتــب علــى تطبيــق المراقبــة الإلكترونيــة آثــار تتثمــل فــي التزامــات تقــع على عاتــق المحكوم 
عليــه الخاضــع للمراقبــة الإلكترونيــة، بالإضافــة إلــى جــزاءات ينالهــا المحكــوم عليــه لقــاء قيامــه 
بالإخــال بالالتزامــات التــي فرضــت عليــه أثنــاء فتــرة خضوعــه للمراقبــة الإلكترونيــة، ولبيــان 
مــا هــي الالتزامــات الواجــب علــى المحكــوم عليــه اتباعهــا، والجــزاءات المترتبــة علــى الإخــال 
بهــذه الالتزامــات، ارتأينــا تقســيم هــذا المبحــث إلــى مطلبيــن، نتنــاول فــي المطلــب الأول الحديــث 
عــن التزامــات المحكــوم عليــه الخاضــع للمراقبــة الإلكترونيــة، فيمــا ســنتناول فــي المطلــب الثانــي 

الحديــث عــن إلغــاء الأمــر بالوضــع تحــت المراقبــة الإلكترونيــة .

المطلب الأول: التزامات المحكوم عليه

إن تنفيــذ قــرار الوضــع تحــت المراقبــة الإلكترونيــة يفــرض علــى المحكــوم عليــه التزامــات 
يجــب عليــه مراعاتهــا، وفــي حــال إخالــه بهــذه الالتزامــات، يترتــب عليــه إلغــاء الأمــر بالمراقبــة 
الإلكترونيــة، وتنفيــذ المحكــوم عليــه مــدة العقوبــة الســالبة للحريــة المقضــي بهــا، بــل يصــل جــزاء 
الإخــال إلــى حــد أنــه يشــكل جريمــة جزائيــة تســتوجب عقــاب المحكــوم عليــه الخاضــع للمراقبــة 

الإلكترونيــة)1).

وقــد أشــار المشــرع الإماراتــي إلــى الالتزامــات الواجــب علــى المحكــوم عليــه اتباعهــا فــي 
كل مــن المادتيــن 371 و 372 مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة، بالإضافــة إلــى المــادة 10 مــن 
قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 53 لســنة 2019 والمــادة 16 مــن قــرار وزيــر الداخليــة رقــم 426 

لســنة 2020.

وقــد نصــت المــادة 371 مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة علــى أنــه: "يجــوز للمحكمــة عنــد 
الحكــم بتنفيــذ العقوبــة بنظــام المراقبــة الإلكترونيــة، أن تضمنــه أمرهــا بإلزامــه بــأي مــن التدابيــر 

الجنائيــة المنصــوص عليهــا فــي المادتيــن 110 )البنديــن 1، 2(، 122 مــن قانــون العقوبــات".

وتشــمل هــذه التدابيــر حظــر ارتيــاد المحكــوم عليــه بعــض المحــال العامــة، أو حرمانــه مــن 
ــة مهنــة أو حرفــة أو نشــاط  ــا أو أكثــر، أو حرمانــه مــن حــق مزاول ــا معينً ــاد مكانً أن يقيــم أو يرت

صناعــي أو تجــاري.

انظر المادة 280 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 والمعدل بموجب مرسوم بقانون رقم 24 لسنة   (1(
2018 التي تنص على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من تم وضعه تحت المراقبة الإلكترونية 

بموجب قرار أو حكم، وهرب من المراقبة المفروضة عليه".
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ــى  ــة عل ــون الاجــراءات الجزائي ــن قان ــادة 372 م ــه، نصــت الم ــي ســياق الموضــوع ذات وف
التزامــات المحكــوم عليــه الخاضــع للمراقبــة الإلكترونيــة، حيــث نصــت علــى أنــه: "يلتــزم 
المحكــوم عليــه الــذي تــم وضعــه تحــت المراقبــة الإلكترونيــة، بإخطــار النيابــة العامــة المختصــة 

ــي: ــا يأت ــذ الحكــم، بم بتنفي

بالتغيرات التي تطرأ على وظيفته، أو على محل إقامته.. 1

عنــد رغبتــه فــي الانتقــال عــن محــل إقامتــه المعيــن لــه لمــدة تزيــد علــى خمســة عشــر . 2
يومًــا داخــل الدولــة، وســبب ذلــك، وإخطارهــا أيضًــا حــال عودتــه.

ــادة )358)  ــي الم ــم ف ــن المنصــوص عليه ــة مــن المختصي ــارات دوري ــي زي ــزم بتلق ــا يلت كم
)1) مــن هــذا القانــون، للتحقــق مــن وســائل معيشــته وتنفيــذه التزاماتــه المنصــوص عليهــا فــي هــذا 

الفــرع.

وفــي جميــع الأحــوال، لا يجــوز للمحكــوم عليــه الخاضــع للمراقبــة الإلكترونيــة مغــادرة البــاد 
قبــل اســتئذان المحكمــة المختصــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة )374( مــن هــذا القانــون، وأخــذ 
رأي النيابــة العامــة. وفــي حالــة صــدور الإذن بذلــك، يجــب أن يحُــدد فــي القــرار الصــادر ميعــاد 
ــه. ولا  ــة العامــة فــور عودت ــه وســببه وتاريــخ العــودة، مــع التزامــه بإخطــار النياب الســفر ووجهت
تحســب مــدة تواجــده خــارج البــاد فــي هــذه الحالــة مــن ضمــن مــدة تنفيــذه للعقوبــة المحكــوم بهــا".

وياحــظ أن المشــرع الإماراتــي قــد راعــى وضــع المحكــوم عليــه الــذي قــد يضطــر للســفر 
لظــروف طارئــة، فأجــاز لــه الســفر خــارج الدولــة شــريطة حصولــه علــى إذن مــن المحكمــة التــي 
أصــدرت الحكــم، و تعتبــر مــدة تواجــد المحكــوم عليــه خــارج الدولــة غيــر محســوبة مــن ضمــن 

مــدة تنفيــذه للعقوبــة المحكــوم بهــا.

المطلب الثاني: إلغاء الأمر بالوضع تحت المراقبة الإلكترونية

نــص المشــرع الإماراتــي علــى حــالات إلغــاء قــرار وضــع المحكــوم عليــه تحــت المراقبــة 
ــة بعــد صــدوره مــن المحكمــة المختصــة وســنبينها فــي الفرعيــن الآتييــن: الإلكتروني

انظر المادة 358 من قانون الإجراءات الجزائية والتي نصت على "يختص ضباط الشرطة وصف ضباطها   (1(
وأفرادها بمراكز ووحدات الشرطة المختصة بمراقبة مدى التزام الخاضع للمراقبة الإلكترونية لمضمون ونطاق 
الأمر أو الحكم القضائي الصادر بالوضع تحت المراقبة الإلكترونية بحسب الأحوال، ولهم أن يترددوا خال 
الفترات المحددة في القرار أو الحكم، على المكان المحدد لتنفيذه للتأكد من تنفيذ الخاضع لالتزاماته، وتواجده به 

ووسائل معيشية وسامة أجهزة المراقبة الإلكترونية، وتقدم تقارير للنيابة العامة المختصة بنتائج ذلك......".
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الفرع الأول: حالات الإلغاء الوجوبي للمراقبة الإلكترونية

وردت حــالات الإلغــاء الوجوبــي للمراقبــة الإلكترونيــة فــي المــادة 375 من قانــون الإجراءات 
ــة  ــه: "يجــب الحكــم بإلغــاء أمــر الوضــع تحــت المراقب ــى أن ــي تنــص عل ــي الت ــة الإمارات الجزائي

الإلكترونيــة المنصــوص عليــه فــي هــذا الفــرع، فــي أيــة حالــة مــن الحــالات الآتيــة:

ــد صــدر . 1 ــه كان ق ــة، أن المحكــوم علي ــة الإلكتروني ــذه المراقب ــرة تنفي إذا ظهــر خــال فت
ــدة  ــة مقي ــي بعقوب ــم نهائ ــة، حك ــة الإلكتروني ــر بالوضــع تحــت المراقب ــل الأم ضــده، قب
للحريــة، ولــم تكــن المحكمــة قــد علمــت بــه حيــن أمــرت بالوضــع تحــت المراقبــة 

الإلكترونيــة.

ــون، أن الوســائل . 2 ــا للمــادة )359( مــن هــذا القان ــي الصــادر وفقً ــر الطب ــت بالتقري إذا ثب
المســتخدمة فــي المراقبــة الإلكترونيــة ألحقــت أضــرارًا بصحــة المحكــوم عليه أو بســامة 

جســده.

إذا طلب المحكوم عليه بنفسه ذلك.. 3

إذا استحال تنفيذ المراقبة الإلكترونية.. 4

الحالة الأولى: ثبوت أن المحكوم عليه صادر بحقه حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية قبل الأمر 
بوضعه تحت المراقبة الإلكترونية

يتضــح مــن هــذه الحالــة أن أمــر إلغــاء المراقبــة يكــون وجوبيًّــا إذا تبيــن للمحكمــة أن المحكــوم 
عليــه الخاضــع للمراقبــة الإلكترونيــة ســبق وأن صــدر ضــده حكــم نهائــي مقيــد للحريــة، ولــم تكــن 
المحكمــة علــى درايــة بذلــك الحكــم، وهــذا الشــرط يتوافــق مــع شــرط عــدم )العــود(؛ لأن المحكــوم 
ــت  ــا طبق ــة حينم ــت المحكم ــإذا كان ــه، ف ــة علي ــة الإلكتروني ــق المراقب ــن تطبي ــد لا يمك ــه العائ علي
ــإن عليهــا  ــد، ف ــه عائ ــم أن المحكــوم علي ــم تكــن تعل ــه ل ــى المحكــوم علي ــة عل ــة الإلكتروني المراقب

وبمجــرد علمهــا أن تلغــي قــرار الوضــع بالمراقبــة.

الحالة الثانية: ثبوت إضرار وسائل المراقبة الإلكترونية بصحة المحكوم عليه أو سلامة جسده

مــن حــالات الإلغــاء الوجوبــي إذا ثبــت للمحكمــة بموجــب تقريــر قـُـدم لهــا أن جهــاز المراقبــة 
ــرار  ــاء ق ــة إلغ ــى المحكم ــا يجــب عل ــه، فحينه ــوم علي ــى صحــة المحك ــر عل ــه تأثي ــي ل الإلكترون

المراقبــة الإلكترونيــة الصــادر فــي حــق المحكــوم عليــه )1).

في فرنسا اشترط المشرع الفرنسي في المادة 722/5 من قانون الإجراءات الجزائية أن يخضع المحكوم عليه   (1(
قبل توقيع المراقبة الإلكترونية لكشف من جانب طبيب نفسي في جرائم الاغتصاب وهتك العرض أو التعذيب أو 
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الحالة الثالثة: طلب المحكوم عليه إلغاء المراقبة الإلكترونية

ــة  ــق المراقب ــدم تطبي ــه لع ــوم علي ــي المحك ــر ف ــر متواف ــد شــرط غي ــة لا يوج ــذه الحال ــي ه ف
الإلكترونيــة، وكل مــا هنالــك أن المحكــوم عليــه لا يرغــب بوضعــه تحــت المراقبــة الإلكترونيــة، 
فيتقــدم بطلــب للمحكمــة التــي أصــدرت الحكــم ويطلــب منهــا إلغــاء المراقبــة الإلكترونيــة، فحينئــذ 
يجــب علــى المحكمــة أن تســتجيب لطلــب المحكــوم عليــه، ولا يجــوز للمحكمــة أن تعــرض عــن 

الطلــب المُقــدم لهــا مــن قبــل المحكــوم عليــه.

ويــرى الباحــث أن المشــرع الإماراتــي لــو كان فــي بــادئ الأمــر وقبــل صــدور الحكــم اشــترط 
ــاء  ــة الإلغ ــا لحال ــا حينه ــا لجأن ــه، لم ــة علي ــة الإلكتروني ــع المراقب ــه بتوقي ــوم علي ــاء المحك رض
الوجوبــي بنــاء علــى طلــب المحكــوم عليــه، ولذلــك طالمــا أن المراقبــة الإلكترونيــة مــن الوســائل 
العقابيــة الرضائيــة، فإنــه لا يمكــن الحديــث عــن نجاحهــا فــي تحقيــق أغراضهــا المرجــوة منهــا مــا 
ــا فــي تنفيذهــا، مــع أن موافقــة المحكــوم عليــه علــى الخضــوع  لــم يكــن الشــخص متقبــاً ومتعاونً

للمراقبــة الإلكترونيــة أو طلبــه ذلــك لا يســلبه الحــق فــي طلــب إلغــاء المراقبــة فيمــا بعــد.

الحالة الرابعة: استحالة تنفيذ المراقبة الإلكترونية

هــذه الحالــة مــن الاتســاع بمــكان بحيــث ينــدرج تحتهــا أمــور كثيــرة، منهــا مــا يتعلــق بانتفــاء 
أحــد الشــروط الخاصــة بالمراقبــة، كتغيــر وصــف الجريمــة المرتكبــة وذلــك فــي حالــة أن الوصــف 
ــة أو  ــات المادي ــر الإمكان ــى ســنتين، أو عــدم توف ــد عل ــة تزي ــه عقوب ــق علي ــد للجريمــة أنطب الجدي
البشــرية لتنفيــذ هــذا النظــام، أو عــدم توفــر محــل إقامــة ثابــت لــدى المحكــوم عليــه، أو غيرهــا مــن 
الأمــور التــي قــد تطــرأ أثنــاء تنفيــذ المراقبــة الإلكترونيــة تــؤدي فــي نهايتهــا إلــى اســتحالة تنفيــذ 

المراقبــة الإلكترونيــة علــى المحكــوم عليــه.

الفرع الثاني: حالات الإلغاء الجوازي

عــاوةً عــن الحــالات الوجوبيــة التــي تطرقنــا إليهــا فــي الفــرع الأول، فــإن المشــرع أعطــى 
كذلــك للمحكمــة ســلطة جوازيــة فــي إلغــاء المراقبــة الإلكترونيــة، وقــد أشــارت المــادة 376 مــن 

قتل قاصر مقترن بأي جريمة أخرى. د. أسامة حسنين- مرجع سابق– ص93. كما أن المشرع الفرنسي رغبة 
منه في تأكيد حماية سامة جسد المحكوم عليه من أن تمسه هذه الاداة الحديثة، فقد نص في المادة 723-12 
من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالمادة السابعة من القانون السابق المشار إليه، على أن قاضي تطبيق 
الجديدة لا تشكل مساسًا  للتأكد من أن هذه الأداة  للمحكوم عليه  العقوبات يستطيع في أي لحظة تعيين طبيب 
بصحة هذا الأخير، بل إن تعيين طبيب للقيام بهذه المهمة يعد حقًّا للمحكوم عليه، وفي كل الأحوال يجب وضع 
الشهادة الطبية الخاصة بهذا الفحص في ملف هذا الأخير. د. عمر سالم– "المراقبة الإلكترونية طريقة حديثة 
لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية خارج السجن"– دار النهضة العربية– الطبعة الأولى– سنة 2000– ص-139

.140
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قانــون الإجــراءات الجزائيــة إلــى الحالتيــن الجوازيتيــن لإلغــاء عقوبــة المراقبــة الإلكترونيــة، حيــث 
ــة  ــة الإلكتروني تقضــي المــادة المذكــورة بأنــه: "يجــوز الحكــم بإلغــاء أمــر الوضــع تحــت المراقب

المنصــوص عليــه فــي هــذا الفــرع، فــي أي مــن الحالتيــن الآتيتيــن:

ــة . 1 ــة عمدي ــة، جريم ــة الإلكتروني ــذه المراقب ــرة تنفي ــه خــال فت ــوم علي ــب المحك إذا ارتك
ــة. ــدة للحري ــة مقي ــا بعقوب ــه فيه ــا، أو حكــم علي ــى ذمته ــا عل ــا حبســه احتياطيًّ ــرر فيه تق

ــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة )358( مــن هــذا . 2 ــر المتابعــة الدوري إذا أظهــرت تقاري
القانــون، ســوء ســلوك المحكــوم عليــه، أو عــدم امتثالــه للتدابيــر والالتزامــات المفروضــة 

عليــه بموجــب المادتيــن )371(، )372( مــن هــذا القانــون.

ــمل  ــة تش ــة الإلكتروني ــاء المراقب ــة لإلغ ــوال الجوازي ــابق أن الأح ــص الس ــن الن ــح م ويتض
ــي: ــى النحــو الآت ــا عل ــط نعــرض لهم ــن فق حالتي

الحالة الأولى: ارتكا	 المحكوم عليه جريمة عمدية خلال فترة تنفيذ المراقبة الإلكترونية تقرر 
فيها حبسه على ذمتها أو حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية

ــة أن المشــرع اشــترط عــدة شــروط للإلغــاء الجــوازي وهــي علــى  الواضــح مــن هــذه الحال
النحــو التالــي:

ارتكاب المحكوم عليه جريمة خال فترة تنفيذ المراقبة الإلكترونية.. 1

يشــترط فــي الجريمــة المرتكبــة أن تكــون عمديــة وتقــرر فيهــا حبســه )وبالتالــي تخــرج . 2
جميــع الجرائــم غيــر العمديــة مــن نطــاق هــذه الحالــة وكذلــك الجرائــم المعاقــب عليهــا 

بالغرامــة فقــط(.

ــا فــي الجريمــة العمديــة . 3 أن يصــدر فــي حــق المحكــوم عليــه إمــا قــرار بحبســه احتياطيًّ
ــت  ــه إذا كان ــة، وعلي ــدة للحري ــة مقي ــه بعقوب ــم علي ــه حك ــا، أو يصــدر علي ــي ارتكبه الت
الجريمــة مــن الجرائــم التــي لا يجــوز الحبــس الاحتياطــي فيهــا، فحينئــذ لا تتوافــر شــروط 

تطبيــق هــذه الحالــة عليهــا.

الحالة الثانية: ثبوت سوء سلوك المحكوم عليه، أو عدم امتثاله للتدابير والالتزامات المفروضة 
عليه 

قــد يخضــع المحكــوم عليــه للمراقبــة الإلكترونيــة، وأثنــاء فتــرة التنفيــذ تبــدر منه تصرفــات تدل 
علــى ســوء ســلوكه أو عــدم امتثالــه لالتزامــات التــي فرضــت عليــه، مثــل: مغادرتــه مقــر إقامتــه، 
أو خروجــه عــن النطــاق المكانــي المســموح بــه، أو ارتيــاده بعــض المحــال العامــة غيــر المســموح 
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لــه بارتيادهــا، وعلــى ضــوء تلــك التصرفــات، وبنــاءً علــى التقاريــر التــي رفعــت للمحكمــة مــن 
الجهــات المختصــة، يحــق للمحكمــة حينئــذ إلغــاء قــرار المراقبــة الإلكترونيــة الصــادر فــي حــق 

المحكــوم عليــه.

ــدم  ــق بع ــات– يتعل ــح والمخالف ــرة الجن ــة –دائ ــي الابتدائي ــة أبوظب ــا لمحكم ــنورد حكمً وس
ــدة. ــتكمالاً للفائ ــه اس ــة علي ــات المفروض ــه بالالتزام ــوم علي ــال المحك امتث

جــاءت تفاصيــل الحكــم علــى النحــو التالــي "......أن المتهــم المعــارض لــم يحضــر، فصــدر 
الحكــم فــي غيبتــه بتاريــخ 7/ 10/2019 والقاضــي بإلغــاء أمــر وضعــه تحــت المراقبــة الإلكترونيــة 
وإلزامــه بتنفيــذ العقوبــة الســالبة للحريــة المقضــي بهــا، مــع إلزامــه بســداد الرســوم القضائيــة، وبعد 

ضبطــه وعلمــه بالحكــم لــم يرتضــه، فتقــدم بتقريــر المعارضــة الراهنــة بتاريــخ 7/ 10/ 2020.

ــم يقــدم مــا  وحيــث إنــه عــن الموضــوع، فلمــا كان المتهــم قــد مثــل فــي جلســة المحاكمــة ول
يبــرر كســره قواعــد المراقبــة الإلكترونيــة وقطعــه الســوار الالكترونــي، ومــن ثــم فــإن المحكمــة 
ــم  ــد الحك ــة وتأيي ــض المعارض ــوع، رف ــي الموض ــة، وف ــول المعارض ــكل، بقب ــي الش ــت ف حكم
المعــارض فــي مــا قضــى بــه بإلغــاء أمــر وضــع المتهــم المعــارض تحــت المراقبــة الإلكترونيــة، 
وإلزامــه بتنفيــذ العقوبــة الســالبة للحريــة المقضــي بهــا التــي لا يــزال يتعيــن عليــه تنفيذهــا مــن يــوم 

وضعــه تحــت المراقبــة الإلكترونيــة، مــع إلزامــه بالرســم المســتحق)1).

ــة  ــة الإلكتروني ــذ المراقب ــا هــو واضــح مــن هــذا الحكــم أن المحكمــة قضــت بإلغــاء تنفي وكم
ــي،  ــوار الإلكترون ــه الس ــة بقطع ــة الإلكتروني ــد المراقب ــر قواع ــه بكس ــوم علي ــام المحك ــبب قي بس
ــذ  ــه بتنفي ــة، وإلزام ــة الإلكتروني ــاء المراقب ــرارًا بإلغ ــة ق ــدار المحكم ــى إص ــذي أدى إل ــر ال الأم

ــا. ــة المقضــي به العقوب

الدعوى 4502-2019.  والمخالفات–  الجنح  دائرة  الابتدائية–  أبوظبي  حكم قضائي غير منشور من محكمة   (1(
والمعارض فيها برقم 2020-403 بتاريخ 8/10/2020. ومما تجدر الإشارة إليه في هذا الخصوص أن الحكم 
الصادر في المعارضة يكون نهائيًّا غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن بموجب نص المادة 378 من 
قانون الإجراءات الجزائية الفقرة الثانية والتي تنص على "ويجوز الطعن بطريق المعارضة في الأحكام الغيابية 
الصادرة بالإلغاء في الحالتين المنصوص عليهما في المادة )376( من هذا القانون، وفقاً للشروط والمواعيد 
والاجراءات المنصوص عليها في المادة )229( من هذا القانون، ويكون الحكم الصادر في المعارضة نهائيًّا 

غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن.
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الخاتمة:

بعــد الانتهــاء مــن البحــث بتوفيــق مــن ౫ಋ، توصلنــا إلــى مجموعــة مــن النتائــج والتوصيــات 
وهــي علــى النحــو الآتــي: 

أولاً- النتائج:

ــة . 1 ــام المراقب ــى نظ ــت عل ــي نص ــة الت ــريعات القليل ــن التش ــي م ــريع الإمارات ــدُّ التش يعَُ
الإلكترونيــة.

ــا للتشــريعات الحديثــة المناديــة بتطبيــق . 2 يعــد نظــام المراقبــة الإلكترونيــة انعكاسًــا حقيقيًّ
بدائــل العقوبــات الســالبة للحريــة.

أســهم تطبيــق المراقبــة الإلكترونيــة باعتبــاره بديــاً للعقوبــة الســالبة للحريــة فــي تخفيــف . 3
العــبء علــى المؤسســات العقابيــة، وأســهم كذلــك فــي ترشــيد نفقــات المؤسســات العقابيــة.

إمكانية تطبيق المراقبة الإلكترونية على الجرائم التي لا تتجاوز عقوبتها سنتين.. 4

عدم إمكانية تطبيق المراقبة الإلكترونية ابتداءً على المتهم )العائد(.. 5

ثانياً- التوصيات:

تعديــل نــص المــادة 369 مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة، وذلــك بإضافــة شــرط . 1
موافقــة المحكــوم عليــه أو طلبــه قبــل إصــدار الحكــم بتنفيــذه للعقوبــة مــن خــال المراقبــة 

ــة. الإلكتروني

عقــد ورش ودورات لأعضــاء الســلطة القضائيــة فــي الدولــة لإحاطتهــم بإيجابيــات تطبيق . 2
المراقبــة الإلكترونيــة علــى المتهــم أو المحكــوم عليه.

اشــتراط خضــوع المحكــوم عليــه الراغــب بتطبيــق المراقبــة الإلكترونيــة عليــه لفحــص . 3
طبــي مــن الناحيــة العضويــة والنفســية ابتــداءً قبــل وضعــه تحــت المراقبــة الإلكترونيــة، 

مــع ارفــاق نتيجــة الفحــص بملــف الدعــوى. 

ــون الإجــراءات . 4 ــى نــص المــادة 380 مــن قان ــاً عل ــأن يجــري تعدي نوصــي المشــرع ب
ــذي قضــى  ــه ال ــوم علي ــى المحك ــة عل ــة الإلكتروني ــق المراقب ــة والخاصــة بتطبي الجزائي
نصــف العقوبــة، وذلــك بإدخــال شــرط توفــر محــل إقامــة للمحكــوم عليــه لتطبيــق المراقبة 

الإلكترونيــة.
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Electronic Control as an alternative to imprisonment in 

the UAE legislation: An analytical study
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Abstract:

This study is concerned with the subject of Electronic Control as an 
alternative to imprisonment in the UAE legislation, as it is a new system 
the UAE legislator adopted in 2018 and began to implement in 2019. This 

system was meant to keep pace with the pioneering experiences in investing 
technological development in the field of penal policy, particularly after it 
proved to be remarkably successful in developed countries. The system 
played an effective role in treating and averting many of the disadvantages 
and hindrances resulting from the implementation of the short-term 
deprivation of liberty punishment in penal institutions. In this research, we 
will shed light on the provisions of Electronic Control as an alternative to the 

imprisonment penalty and explain its legal nature as well as the electronic 
medium the UAE legislator has adopted to implement Electronic Control. 

Moreover, we will address the attitude of the UAE judiciary regarding the 
application of this system and the crimes to which the system may apply. 
The study also drew on the rulings that cancel Electronic Control and 
the rule of returning the convict to re-implement his liberty-deprivation 
sentence.

Keywords:: Electronic Control, an alternative to imprisonment, control 

devices, the convict.
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